
 لسنة    القانون رقم

بإصدار قانون

الجمعيات والمؤسسات الهلية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون التي نصه، وقد أصدرناه:

 

المادة الولى

  التي تتعارض2002 لسنة 84على الجمعيات والمؤسسات الهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام القانون رقم 

 نظمها الساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمهللا وتوفللق أوضللاعها وفقللا لحكللام هللذا القللانون، وذلللك

خلل سنة من تاريخ العمل به.

 

المادة الثانية

  لسللنة84تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الهليلة والتحادات المنشللأة وفقللا لحكللام القللانون رقللم 

  القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والدارية في مباشرة أعمالهللا إلللى أن يتللم إعللادة2002

تشكيلها وفقا لحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة

 يحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسللات الهليللة دون أن

 تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهليلة وفقا لحكام القانون المرافق. ولوزير التضامن الجتماعي أو من يفوضه أن

يصدر قرارا بوقف هذا النشاط واتخاذ الجراءات اللزمة تجاه هذه الجهة وفقا لحكام القانون المرافق.

 كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقا لحكللام القللانون المرافللق أن تسللمح للل بللأي شللكل وتحللت أي

 مسمى ل بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل فللي أغللراض الجمعيللات والمؤسسللات الهليللة، ويكللون هللذا

الترخيص منعدما منذ صدوره ول يرتب أي أثر.

 

المادة الرابعة



 يصدر وزير التضامن الجتماعي اللئحة التنفيذية للقانون المرافق خلل ستة أشهر من تاريخ العمللل بلله، وإلللى

 أن تصدر هللذه اللئحللة يسللتمر العمللل باللئحللة والقللرارات القائمللة فللي تاريللخ العمللل بالقللانون المرافللق بمللا ل

يتعارض مع أحكامه.

 

المادة الخامسة

 ، كمللا يلغللى كللل نللص يخللالف2002 لسنة 84يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الهلية الصادر بالقانون رقم 

أحكام القانون المرافق.

 

المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ لنشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في

 

 

 حسني مبارك           

 

 

 

 

 

قانون

الجمعيات والمؤسسات الهلية

الباب الول

أحكام عامة

 

المادة الولى



يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:

 : كل جماعة ذات تنظيم قانوني مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، أو منهمابالجمعية- 1

على ربح.معا، ل يقل عددهم في جميع الحوال عن عشرين، وذلك لغرض غير الحصول 

 : كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعللة عامللة عنللد تأسيسللها أو بعللد تأسيسللها ويكللون- بالجمعية ذات النفع العام2

 نشاطها موجها إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

  كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لحكام هذا القانون قرار مللن الللوزير المختللص ويكللون- بالجمعية المركزية:3

 وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفةلها فرع أو أكثر في أكثر من محافظة، 

المركزية.

 شخص اعتباري ينشأ بتخصلليص شللخص أو أكللثر ملن الشللخاص الطللبيعيين أو العتباريللة أو- بالمؤسسة: 4

منهما معا، مال ل يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح.

 - بالمنظمة الجنبية: شخص اعتباري أجنبي يقللع مركللز إدارتلله الرئيللس فللي مصللر أو خارجهللا يصللرح للله5

 بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الهلية الخاضعة لحكام هذا القانون ووفقا للقواعللد

المقررة فيه وبناء على التفاق الذي تبرمه المنظمة مع وزارة الخارجية.

 أو منهما معلللااتحاد تنشئه فيما بينها عشر على القل من الجمعيات أو المؤسسات الهلية - بالتحاد القليمي: 6

تقع في نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون له الشخصية العتبارية.

  أواتحاد مركزي تنشئه فيما بينها عشر علللى القللل مللن الجمعيللات أو المؤسسللات الهليللة- بالتحاد النوعي: 7

  تباشللر أو تمللول نشللاطا مشللتركا فللي مجللال معيللن، علللى مسللتوى الجمهوريللة، ويتمتللع بالشخصيلللةمنهما معللا

العتباريلة، ويكون مقره مدينة القاهرة.

 - بالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية: اتحاد عام يشكل من العضاء المنتخبين في مجللالس إدارات8

 التحادات القليمية والنوعيللة ويتللولى الشللراف علللى النشللاط الهلللي الللذي تمارسلله الجمعيللات والمؤسسللات

 والمنظمات والتحادات القليمية والنوعية المنشأة وفقا لحكام هذا القانون، ويتمتللع بالشخصيلللة العتباريلللة،

ويكون مقره مدينة القاهرة.

 الشخص الطبيعي أو العتباري الللذي يشللترك فللي تأسلليس الجمعيللة أو المؤسسللة ويوقللع- بالعضو المؤسس: 9

على نظامها الساسي.

 محكمللة القضللاء الداري الواقللع فللي دائرة اختصاصهلللا مركلللز إدارة الجمعيللة أو بالمحكمللة المختصللة:  -10

المؤسسة الهليلة أو المنظمة أو أي من التحادات المنشلأة وفقا لحكام هذا القلانون بحسب الحوال.

وزير التضامن الجتماعي. بالوزير المختص:      -11



وزارة التضامن الجتماعي أو إحدى مديرياتها. بالجهة الدارية:      -12

المادة الثانية

 تسري على الجمعيات المنشأة بقانون أو اسللتنادا إلللى اتفاقيللات دوليللة أبرمتهللا جمهوريللة مصللر العربيللة، النظللم

الساسية لهذه الجمعيات، وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك النظم أحكام هذا القانون.

 

 

الباب الثاني

الجمعيات

الفصل الول: تأسيس الجمعيات

 

المادة الثالثة

 يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركللز إدارتهللا

مقرا مستقل وملئما في جمهورية مصر العربية.

 ويشترط في عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهللائي بعقوبللة مقيللدة للحريللة

في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو المانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الشللتراك فللي عضللوية الجمعيللة وفقللا للقواعللد

الواردة باللئحة التنفيذية لهذا القانون.

 ويجوز لي من الجاليات الجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لحكام هللذا القللانون وبشللرط معاملللة

الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلدهم بالمثل.

 

المادة الرابعة

يجب أن يشتمل النظام الساسي للجمعية على البيانات التية:



 (أ) اسم الجمعية على أن يكون دال على غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخللرى تشللترك معهللا

في نطاق عملها الجغرافي.

(ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.

(ج) عنوان المقر المتخذ مركزا لدارة الجمعية.

(د) اسم كل عضو من العضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

(هل) موارد الجمعية وطريقة استغللها والتصرف فيها.

 (و) أجهزة الجمعية التى تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيللار أعضللائها وطللرق عزلهللم أو إسللقاط أو

 ووسيلة الدعوة التي يتحقللق بهللاإبطال عضويتهم، والنصاب اللزم لصحة انعقاد هذه الجهزة وصحة قراراتها، 

علم أعضائها.

 (ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق العضاء وواجباتهم، وعلى الخللص حللق كللل عضللو فللي الطلع علللى

مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.

(ح) نظام المراقبة المالية.

 (ط) قواعد تعديل النظام الساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات الللتي تئول إليهللا

 أموالها في هذه الحوال. على أنه ل يجوز أن ينص النظام الساسي للجمعية على أيلولة أموالهللا عنللد انقضللائها

 التي تعمل فلليإل إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الهلية 

 أو إلى أي من التحادات الخاضعة لحكام هذا القانون.ذات ميدان عمل الجمعية

(ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.

(ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه.

 

المادة الخامسة

 يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الساسي للجمعية محررا على النموذج المعد لللذلك ويقللدمه إلللى التحللاد

القليمي المنشأ وفقا لحكام هذا القانون ممثل جماعة المؤسسين مصحوبا بالمستندات التية:

- أربع نسخ من النظام الساسي للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين.1

 ) والبيانللات الللواردة3- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصللوص عليهللا فللي المللادة (2

) من هذا القانون.4بالبند (د) من المادة (

- سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية.3



 وعلى التحاد القليمي بعد التأكد من استيفاء هذه الوراق إثبات تاريخ تقديم الطلب على صللورة منلله تسلللم إلللى

 فللي ملدة أقصلاها أسلبوعانالطالب مع قيده في سجل خاص لديله، ثم يخطر التحللاد القليمللي الجهلللة الداريلللة 

بالمستندات مستوفاة للحصول على موافقتها.

 ويؤدي مقدم الطلب رسما مقداره مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعيللة فللي السللجل الخللاص بالجهللة الداريللة تئول

 حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية. وتحدد اللئحة التنفيذيلة لهللذا القللانون إجلراءات تقللديم

الطلب ويرفق بها نموذج لهذا الطلب.

 

 

 

المادة السادسة

 تلتزم الجهة الدارية بقيد ملخص النظام الساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلل ثلثين يومللا مللن

 تاريخ إخطار الجهة الدارية بطلب القيد مستوفى ومصحوبا بالمسللتندات المشللار إليهللا فللي المللادة السللابقة، وإل

اعتبر القيد واقعا بحكم القانون.

 وتثبت الشخصية العتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي ثلثين يوما من تاريخ إخطار الجهللة الداريللة

بطلب القيد مستوفى، أيهما أقرب.

فإذا تبين للجهة الدارية خلل الثلثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (

 ) من هذا القانون، وجب عليها رفلض طللب القيللد بقللرار مسللبب يخطللر بله التحلاد القليمللي وممثلل جماعلة9

المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

 ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القللرار أمللام المحكمللة المختصللة خلل سللتين يومللا مللن تاريللخ

إخطاره به وفق الجراءات المقررة.

 وعلى الجهة الدارية حال ثبوت الشخصية العتبارية للجمعية إخطار التحاد القليملي، واتخلاذ إجلراءات نشلر

 ملخص النظام الساسي للجمعية على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الجتماعي على شبكة المعلومات الدولية

(النترنت)، وذلك خلل ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية العتبارية للجمعية.

ويكون للجمعيلة فور ثبوت شخصيتها العتبارية الحق في نشر ملخص نظامها الساسي بالوقائع المصرية.

 

المادة السابعة



 لكل ذى شأن حق الطلع على ملخص قيد النظام الساسي للجمعية والحصول على صورة منله مصلدق عليهلا

 بمطابقتها للصل بعد أداء الرسم الذي تحدده اللئحة التنفيذية لهذا القانون بمللا ل يقللل عللن عشللرين جنيهللا تئول

حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية.

 

المادة الثامنة

 يتبع في تعديل النظام الساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا لحكام المادتين الرابعة والخامسة

من هذا القانون.

 

 

الفصل الثاني

أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

المادة التاسعة

 تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين الرعاية الجتماعية والتنمية وتنوير المجتمللع، وتحللدد اللئحللة

 التنفيذية لهذا القانون المجالت المختلفة لهذه الميادين. ول يجوز للجمعية أن تعمل في أكثر مللن ميللدانين إل بعللد

موافقة التحاد القليمي وإخطار الجهة الدارية.

ويحظر إنشاء الجمعيات السرية. كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى:

- تكوين السرايا أو التشكيلت ذات الطابع العسكرى.1

 - تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنللس أو2

الصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 - أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الحزاب السياسية وفقا لقانون الحللزاب، وأى نشللاط نقللابى تقتصللر3

ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات.

 - استهداف تحقيق ربح لعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك. ول يعد اتباع الضوابط التجارية4

لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحدد اللئحة اللئحة التنفيذية هذه الضوابط.

 

 المادة العاشرة                                    

 يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة اللزمة لداء رسالتها وذلللك بنللاء علللى

طلب الجمعية.



ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الحوال.

 

 

المادة الحادية عشرة

 تتمتع الجمعيات والمؤسساتت والتحادات المنشللأةمع عدم الخلل بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، 

 لحكام هذا القانون بالمزايا التية:وفقا

 (أ) العفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التى تكون طرفا

فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

  المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبل على جميع العقود والتللوكيلت (ب) العفاء من ضرائب ورسوم الدمغة

والمحررات والوراق المطبوعة والسجلت وغيرها.

 (ج) العفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الخرى المفروضة علللى مللا تسللتورده مللن عللدد وآلت وأجهللزة

 وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار مللن رئيللس مجلللس

 الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الشياء لزمللة لنشللاطها

 الساسي ويحظر التصرف في الشِياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الللوزير المختللص بالتفللاق مللع وزيللر

 الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة. المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها

 (د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. على أن تراعي الجمعية عند ممارسة

حقها في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها، أحكام القوانين التي تنظم تملك الجانب للعقارات.

(هل) إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تقوم بها الجمعيات من الضرائب بجميع أشكالها.

%) من أجور نقل المعدات واللت على السكك الحديدية25(و) تمنح تخفيضا مقداره (

(ز)سريان تعريفة الشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

%) من استهلك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى.25(ح) تمنح تخفيضا مقداره (

%) من صافي الربح.10(ط) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما ل يزيد على (

 (ي) إعفاء ما تشلتريه الجمعيلة ملن أجهلزة وأدوات ووسلائل نقلل وكلل ملا يللزم لتنفيلذ أغراضلها ملن ضلريبة

المبيعات.

 

 

 



 

المادة الثانية عشرة

  بشللرطجمعيللة أو هيئة أو منظمللة أجنبيللةيجوز للجمعية أن تمارس نشاطا ل يتنافى مع أغراضها بالتعللاون مللع 

إخطار الجهة الدارية بذلك ومضى ثلثين يوما من تاريخ الخطار دون اعتراض كتابي من الجهة الدارية.

وتحدد اللئحة التنفيذية ضوابط هذا التعاون وما يجب أن يتضمنه الخطار من بيانات ومعلومات.

 

المادة الثالثة عشرة

 للجمعية الحق في تلقى الموال داخل الجمهوريلة ملن الشللخاص الطللبيعيين، مصللريين كلانوا أو أجلانب، وملن

 الشخاص العتبارية المصرية والمنظمات الجنبية المصرح لها بممارسة أنشللطة الجمعيللات وفقللا لحكللام هللذا

القانون، أيا كانت طبيعة هذه الموال، لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق أغراضها.

 وفي جميع الحوال ل يجوز لية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنللبى

 أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ول أن ترسل أموال إلى أشخاص أو منظمللات فللي الخللارج إل بعللد

 الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلثين يوما دون اعتراض كتللابى منلله، وذلللك فيمللا عللدا

الكتب والنشرات والمجلت العلمية والفنية ورسوم الشتراكات.

وتبين اللئحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.

 

المادة الرابعة عشرة

 يجوز للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية جمع التبرعات متى صرحت لها الجهة الدارية

 بذلك، وتبين اللئحة التنفيذية لهذا القانون الجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، وتحللدد هللذه

الشروط لكل حالة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

 

 

 

 

المادة الخامسة عشرة

 على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلت الخاصة بهللا، وتللبين اللئحللة التنفيذيللة

لهذا القانون هذه السجلت وكيفية إمساكهلا واستعمالهلا والبيانلات التى تحتوى عليها.



ويجب ختم هذه السجلت من الجهة الدارية قبل استعمالها.

 

المادة السادسة عشرة

 لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الطلع على أي من سجلت الجمعية ومستنداتها ووثائقها. وإذا تعللذر ذلللك

  % مللن عللدد10فعلى التحاد القليمي أن يتدخل لتمكين أعضاء الجمعية من ذلللك بنللاء علللى طلللب موقللع مللن 

العضاء على القل.

 ولممثلي الجهة الدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها لمتابعة

 أنشطتها والطلع على سجلتها للتأكد من مطابقة بياناتهللا لحكلام هللذا القلانون وفقللا للجلراءات اللتى تحللددها

اللئحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

المادة السابعة عشرة

 يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر معتمللدة مللن رئيللس مجلللس الدارة وأميللن

 الصللندوق يللبين فيهللا علللى وجلله التفصلليل مركزهللا المللالي ومصللروفاتها وإيراداتهللا بمللا فللي ذلللك التبرعللات

ومصدرها.

 فإذا تجاوز مجموع أصول ميزانية الجمعية عشرين ألف جنيه وجب على مجلس الدارة عرض المركللز المللالي

 والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة

  الجمعيللة العموميللة بشللهر بالمستندات المعدة وفقا لنظام محاسبي موحد، لفحصه وتقديم تقريللر عنلله قبللل انعقللاد

على القل.

 ويعرض تقرير مجلس الدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختاميللة فللي مقللر الجمعيللة قبللل

 انعقاد جمعيتها العمومية بأسبوعين على القل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها، وتبين اللئحة التنفيذية لهذا

القانون كيفية عرض هذه التقارير.

 ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد النظام المحاسبي الموحد الذي تتبعه الجمعيات والمؤسسات والمنظمللات

والتحادات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون.

المادة الثامنة عشرة

 تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أي من البنوك أو صناديق التوفير في مصر أموالها النقدية بالسللم الللذى قيللدت بلله

 وباسم أي من أنشطتها أو مشروعاتها. ول يجوز الصرف من هذه المللوال إل لرئيللس الجمعيللة أو مللن يفوضلله



 وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلللس الدارة. وعلللى الجمعيللة أن تخطللر التحللاد القليمللي والجهللة الداريللة

بأسماء من لهم حق التوقيع.

 ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها

 الحصول على مورد مالي لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها النتاجيللة والخدميللة لللدعم مركزهللا

المالي.

وفي جميع الحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.

وتبين اللئحلة التنفيذيلة لهذا القلانون الحوال والشروط التى يجوز بمقتضاهلا استثمار أموال الجمعيلة.

 

المادة التاسعة عشرة

 في الحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامهللا الساسللي يكللون

 لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلللك خلل عشللرة أيللام مللن

 ) من هذا القانون، فللإذا لللم تقللم الجمعيلللة بسللحبه خلل خمسللة23تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثلة من المادة (

 عشر يوما من تاريخ إخطارهلا به كان للجهة الداريلة أن تتخذ من الجراءات ما يحللول دون تنفيللذ هللذا القللرار

وفقا لحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية.

 

المادة العشرون

  بذلك بكتاب موصى عليه بعلم لكل عضو حق النسحاب من الجمعية في أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية

الوصول ، ول يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه.

وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد النسحاب من عضوية الجمعية.

+

 

 

الفصل الثالث: أجهزة الجمعية

الجمعية العمومية

 

المادة الحادية والعشرون



 تتكون الجمعية العمومية من جميع العضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ثلثة أشهر على القل وأوفوا

باللتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الساسي للجمعية.

 

المادة الثانية والعشرون

 وفقللا للئحللةتجتمع الجمعية العمومية بدعوة يتحقق بها علم كل عضو مللن أعضللائها الللذين لهللم حللق الحضللور 

، بمكان الجتماع وموعده وجدول العمال، وتوجه هذه الدعوة من :النظام الساسي للجمعية

(أ) رئيس مجلس الدارة، أو من يفوضه نصف أعضاء مجلس الدارة على القل في ذلك.

%) على القل من عدد العضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.20(ب) من يفوضه (

(ج) الجهة الدارية إذا رأت ضرورة لذلك.

 

المادة الثالثة والعشرون

 تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيس للجمعية، ويجوز أن تعقد في أى مكان آخر يحللدد فللي

 الدعوة المرفق بها جدول العمال، وترسل نسخة من الوراق المزمع طرحها على الجمعية العمومية إلى الجهة

 الدارية إذا لم تكن هي الداعية إلى عقد اجتماعها وإلى التحاد القليمي قبل عقللد الجتمللاع بخمسللة عشللر يومللا

 على القل، وللتحاد أن ينللدب عنلله مللن يحضللر هللذا الجتمللاع، وللجهللة الداريللة أن تنللدب عنهللا مللن يحضللر

الجتماع الذي تكون هي الداعية إليه.

 ول يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسلائل اللواردة فلي جلدول العملال ملا علدا ملا يقلدم إللى مجللس

الدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على القل.

 ويجب إبلغ كل من التحاد القليمللي والجهللة الداريللة بصللورة ملن محضللر اجتمللاع الجمعيللة العموميللة خلل

ثلثين يوما من تاريخ عقده.

 

 

 

المادة الرابعة والعشرون

 يجب دعوة الجمعية العمومية لجتماع عادى مرة كل سنة على القل خلل الربعة الشهر التالية لنتهاء السللنة

 المالية للجمعية، وذلك للنظر فى تقرير مجلس الدارة عن أعملال السلنة والميزانيلة والحسلاب الختلامى وتقريلر

 مراقب الحسابات، ولنتخاب أعضاء مجلس الدارة بدل من الذين زالت أو انتهلت عضللويتهم، ولتعييللن مراقللب



 الحسابات وتحديد أتعابه ولغيللر ذلللك ممللا يلرى مجلللس الدارة إدراجلله فللى جللدول العمللال. كملا يجلوز دعلوة

الجمعية العمومية لجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة الخامسة والعشرون

 تدعى الجمعية العمومية لجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل النظام الساسللي للجمعيللة أو حلهللا أو انللدماجها

 فى غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الدارة أو لغير ذلللك مللن المسللائل الللتى يحللدد النظللام الساسللى

للجمعية وجوب نظرها فى اجتماع غير عادي.

 

المادة السادسة والعشرون

 يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الغلبية المطلقة لعضائها، فإن لم يتكامل العدد اللزم لتحقللق

 هذه الغلبية أجل الجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلل مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسللة عشللر يومللا مللن تاريللخ

 الجتماع الول تبعا لما يحدده النظام الساسي للجمعية ويكللون النعقللاد فللي هللذه الحالللة صللحيحا إذا حضللره للل

 بأنفسهم ل عدد ل يقل عن عشرة في المائة من العضاء أو علن عشللرين عضلوا أيهمللا أقللل بحيللث ل يقللل عللدد

 أعضاء. الحاضرين في الحالة الولى عن عشرة

 المادة السابعة والعشرون                                      

 ل يجوز لعضو الجمعية العمومية الشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القللرار المعللروض،

وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.

 

المادة الثامنة والعشرون

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالغلبية المطلقة للعضاء الحاضرين.

 وتصدر قرارات الجمعية العمومية غيللر العاديللة بالغلبيللة المطلقللة لعللدد أعضللاء الجمعيللة مللا لللم ينللص النظللام

الساسي للجمعية على أغلبية أكبر.

 مجلس الدارة                                      

المادة التاسعة والعشرون

 يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من العضاء ل يقل عن خمسة ول يزيد على خمسة عشللر

 وفقا لما يحدده نظامها الساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ثلث سنوات. ويكون تعيين أول مجلللس

إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثلث سنوات.



 وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الخللرى الللتي يجللب توافرهللا فيمللن يرشللح نفسلله لعضللوية مجلللس

الدارة.

 

 

المادة الثلثون

  لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليللوم التللالى لقفللل بللاب على مجلس الدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين

  الثلثللة اليللام التاليللة لللذلك وقبللل موعللد إجللراء الترشيح، وإخطار التحاد القليمي والجهة الداريللة بهللا خلل

النتخابات بستين يوما على القل.

 وللتحاد القليمي والجهة الدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلل السبعة اليللام التاليللة لعللرض القائمللة أو

 الخطار بها، بحسب الحوال، بمن يرى استبعاده لعدم تللوافر شللروط الترشلليح فيلله، فللإذا لللم يثبللت تنللازله عللن

 الترشيح خلل سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، وثبت للجهة الدارية عدم توافر شروط الترشيح فيلله وجللب

 عليها أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع دعللوى إلللى المحكمللة المختصللة خلل

السبعة اليام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد لجراء النتخابات.

 

المادة الحادية والثلثون

 يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل في الجهة الدارية أو غيرهللا مللن الجهللات العامللة الللتى

 تتولى الشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعيللة أو تمويلهللا. ول يسللرى هللذا الحظللر علللى الجمعيلللات الللتى

تقتصر العضويلة فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.

 كما يحظر الجمع بين عضويلة مجلس إدارة الجمعيللة والعمل بها أو بأي من النشطلللة أو المشللروعات التابعللة

 إل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه لدواعي المصلحة العامة.لها بأجر

المادة الثانية والثلثون

 يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وتحللدد اللئحللة التنفيذيللة لهللذا القللانون اختصاصللات كللل مللن رئيللس

 مجلس الدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والمين العام للجمعية، ويكون رئيس مجلللس إدارة الجمعيللة

هو الذي يمثلها أمام القضاء وقبل الغير.

 ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل إدارة شئونها القيام بأى عمل من العمال عدا تلك التى ينللص هللذا القللانون أو 

النظام الساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.



 ولمجلس الدارة أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضاء مجلس الدارة، ويحدد قرار التعيين اختصاصات مدير

الجمعية والمقابل الذى يستحقه.

 

المادة الثالثة والثلثون

 يجتمع مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلثة أشهر علللى القللل، ول يكلون اجتمللاعه صللحيحا إل بحضللور أغلبيللة

أعضائه.

 وعلى عضو مجلس الدارة اللتزام بحضور اجتماعات المجلس. وفلي حللال تغيبلله دون علذر مقبللول أكللثر ملن

 نصف عدد الجتماعات التي عقدها المجلللس خلل عللام، اعتللبر مسللتقيل، ويخطللر بللذلك بخطللاب مسللجل بعلللم

الوصول.

 وتصدر قرارات مجلس الدارة بموافقة الغلبية المطلقللة لعللدد الحاضللرين مللا لللم ينللص النظللام الساسللي علللى

أغلبية أكبر، وعند تساوى الصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

  الجمعيللة وعلى مجلس الدارة إخطار التحاد القليمللي والجهللة الداريللة بللالقرارات الللتى تصللدر عنلله أو عللن

العمومية وذلك خلل ثلثين يوما من تاريخ صدورها على الكثر.

 

الفصل الرابع: حل الجمعيات

المادة الرابعة والثلثون

 يجوز بموافقة الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقللررة فللى نظامهللا الساسللي، ويصللدر

 بالحل قرار من الوزير المختص متضمنا تعيين مصف أو أكثر وفقا لجدول المصفين الذي تعده الجهة الداريللة،

وتحديد مدة التصفية، وأتعاب المصفى.

 

المادة الخامسة والثلثون

 للجهة الدارية أن تصدر قرارا بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سلبب المخالفللة أو بإيقلاف النشللاط المخلالف،

بعد سماع أقوال الجمعية، وموافقة التحاد العام، وذلك في الحوال التية:

- تصرف الجمعية فى أموالها أو تخصيصها فى غير الغراض التى أنشئت من أجلها.1

  لحكللم الفقللرة - حصول الجمعية على أموال من جهة خارجية أو إرسال أمللوال إلللى جهللة خارجيللة بالمخالفللة2

) من هذا القانون.13الثانية من المادة (



 - ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون كوجود عجز فلي العهلد والختلس وإهلدار الملال العلام. أو مخالفلة3

للنظام العام أو الداب.

 - انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهوريللة مصللر4

) من هذا القانون.12العربية بالمخالفة لحكم المادة (

 ) مللن10- ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من النشللطة المحظللورة فللى المللادة (5

هذا القانون.

) من هذا القانون.14- قيام الجمعية بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الولى من المادة (6

- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين.7

- عدم تمكين الجهة الدارية من متابعلة أعمالهلا أو النتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الدارية.8

 ويجوز للجهة الدارية إذا استمرت الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليهللا فللي الفقللرة السللابقة

 أن تصدر بناء على موافقلة التحللاد العللام للجمعيللات والمؤسسللات الهليللة قللرارا بعللزل مجلللس إدارة الجمعيلللة

 وتعيين مجلس مؤقت يباشر أعمال الجمعيلة لحيللن دعللوة جمعيتهللا العموميللة لنتخللاب مجلللس إدارة جديللد وفقللا

 لحكام هذا القانون في مدة أقصاها تسللعون يومللا مللن تاريللخ إصللدار قللرار العللزل. ول يجللوز لعضللو المجلللس

المعزول الذي تثبت مسئوليتله الشخصيلة عن وقوع مخالفات أدت إلى عزل المجلس الترشح لهذه النتخابات.

 وفي جميع الحوال، إذا ثبت للجهة الداريللة عجللز الجمعيللة علن تحقيللق الغللراض الللتي أنشللئت مللن أجلهللا أو

 تماديها في ارتكاب أي من المخالفللات المشللار إليهللا فللي الفقللرة الولللى وجللب عليهللا بعللد موافقللة التحللاد العللام

 المر إلى القضاء الداري للفصل في حل الجمعية وتعيين مصف لموالها.إيقاف أنشطتها ورفعللجمعيات 

 

المادة السادسة والثلثون

 يجب على القائمين على إدارة الجمعيللة المنحلللة وموظفيهللا المبللادرة بتسللليم أمللوال الجمعيللة وجميللع المسللتندات

 والسجلت والوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهلة الملودع للديها

أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إل بأمر كتابى من المصفى.

 

المادة السابعة والثلثون

يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للحكام المقررة فى النظام الساسي للجمعية.

 فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد بلله آل ناتللج التصللفية إلللى صللندوق إعانللة الجمعيللات

والمؤسسات الهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من هذا القانون.



وتحدد اللئحلة التنفيذيلة ضوابط إعمال التصفيلة ومدتهلا والجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها.

 

المادة الثامنة والثلثون

 تختص المحكمة البتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرهللا بالفصللل فللى الللدعاوى الللتى ترفللع مللن

المصفى أو عليه.

 

المادة التاسعة والثلثون

 ) من هذا القانون، يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخللر قللائم علللى36مع مراعاة حكم المادة (

 إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها، كما يحظر على كل شخص الشتراك فى نشاط أية جمعيللة تللم

حلها.

 

 

الفصل الخامس: الجمعيات ذات النفع العام 

 

المادة الربعون

 تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لللم يللرد بشللأنه نللص خللاص فللى هللذا الفصللل للحكللام المقللررة فللى شللأن

الجمعيات.

 

المادة الحادية والربعون

 كل جمعية مركزية أو غير مركزية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجللوز إضللفاء

 صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهللة

الدارية أو التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية وموافقة الجمعيلة فى الحالين.

ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 بموافقة كل من الجهللة الداريللة والتحللاد العللام للجمعيللاتويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها 

 ، على أنه ل يكون الندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيللات الللتى لللم تضلفوالمؤسسات الهلية

عليها صفة النفع العام إل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 



المادة الثانية والربعون

 تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صللفة

 النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلهللا أو بعضللها، وعللدم جللواز اكتسللاب تلللك

الموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للغراض التى تقوم عليها الجمعية.

 

المادة الثالثة والربعون

 للجهة الدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعللة لهللا أو لجهللة غيرهللا أو تنفيللذ

بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للقواعد والجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

المادة الرابعة والربعون

 تخضع الجمعيات ذات النفع العللام لرقابلة الجهلاز المركللزي للمحاسلبات، ولله أن يراجلع أعمالهلا بملا فلي ذللك

 المشروعات المسندة إليهللا للتحقللق مللن مطابقتهللا للقللوانين واللللوائح الداخليللة ولئحللة النظللام الساسللي للجمعيللة

وللنظام المحاسبي الموحد المرافق للئحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

الفصل السادس: اليواء

المادة الخامسة والربعون

 ل يجوز تخصيص أماكن ليواء الطفال والمسللنين والمرضللى بللأمراض مزمنللة وغيرهللم مللن المحتللاجين إلللى

 الرعاية الجتماعية وذوى الحتياجات الخاصة، إل بترخيص من الجهة الدارية. وتحلدد اللئحلة التنفيذيللة لهلذا

القانون قواعد وإجراءات منح هذا الترخيص للجمعية أو لغيرها.

 ويجلوز للجهللة الداريلة إلغلاء الللترخيص عنلد مخالفلة شلروطه. وتحلدد اللئحلة التنفيذيللة لهلذا القلانون قواعلد

وإجراءات إلغاء هذا الترخيص.

الباب الثالث

المؤسسات الهلية

المادة السادسة والربعون

تسرى على المؤسسات الهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الحكام المقررة فى شأن الجمعيات.

 



المادة السابعة والربعون

 تنشأ المؤسسة الهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض ملن إنشلائها وحجلم النشلطة اللتي تمارسلها ملن

 أجل تحقيق هذا الغرض بما ل يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس. ول يجوز أن تهدف المؤسسات الهلية إلى

 )9تحقيق الربح المادي لي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها، وتراعى فى هذا الخصوص أحكام المادة (

من هذا القانون.

 

المادة الثامنة والربعون

 يكون إنشاء المؤسسة الهلية بواسطة مؤسللس واحللد أو مجموعللة مللن المؤسسللين مللن الشللخاص الطللبيعيين أو

الشخاص العتبارية أو منهما معا، ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الخص البيانات التية:

(أ) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.

(ب) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

(ج) بيان تفصيلي بالموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.

(د) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس المناء وطريقة تعيين المدير.

 كما يجوز إنشاء المؤسسة الهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فللى حكللم النظللام الساسللى للمؤسسللة

 السابقة. بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة

ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الهلية اتباعه.

 

المادة التاسعة والربعون

 متى كان إنشاء المؤسسة الهلية بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك قبللل أن يتللم

قيدها، كما يجوز إلغاء قيد المؤسسة إذا ثبت بحكم قضائي أن إنشاءها كان بغرض الضرار بحقوق الغير.

 

المادة الخمسون

 يتقدم ممثل جماعة المؤسسين بطلب قيد المؤسسة إلى التحاد القليمي مرفقا به المستندات المحددة بنموذج طلب

 القيد المرافق للئحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد التأكد من استيفاء الطلب يخطر التحاد القليمي الجهة الداريللة

 للموافقة عليه. وتثبت الشخصية العتبارية للمؤسسة الهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الساسى أو لقيد

ما فى حكمه بالجهة الدارية.

 



المادة الحادية والخمسون

 يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على القلل ول يزيلد عللى خمسلة عشلر عضلوا

يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم الرئيس والعضاء.

ويخطر التحاد القليمي والجهة الدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس المناء.

 وفى حالة عدم تعيين مجلس المناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعللذر تعييللن بللديل منلله أو منهللم بالطريقلللة

المبينلة بالنظام الساسى، تتولى الجهة الدارية التعيين وتخطر التحاد القليمي بذلك.

ويتولى مجلس المنلاء إدارة المؤسسة الهليلة وفقا لنظامها الساسي، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وقبل الغير.

 

المادة الثانية والخمسون

 مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز للمؤسسة الهلية أن تتلقى أموال على سبيل الهبة أو الوقف أو غير ذلك أو

 تجمع تبرعات من الغير بعد موافقة الوزير المختلص عللى ذللك وعلللى الشللروط الللتى قللد يضللعها مقلدم الملال.

ويكون ما تتلقاه المؤسسة أو تجمعه من مال مال مضافا إلى المال المخصص لتأسيسها.

 

المادة الثالثة والخمسون

 لللذي يصللدريكون للمؤسسة الهلية ميزانية سنوية، وحسابات ختامية يتم إعدادها طبقا للنظام المحاسبي الموحد ا

به قرار من الوزير المختص.

 

المادة الرابعة والخمسون 

 يجوز حل المؤسسة الهلية بقرار مسبب من الوزير المختص بعللد موافقللة التحللاد العللام وبعللد دعللوة المؤسسللة

 ) مللن9لسماع أقوالها إذا توافرت دلئل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من النشطة المحظورة فى المللادة (

هذا القانون.

ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.

 وللوزير المختص أن يكتفى فى أى من الحالت المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصللرف المخللالف أو بإزالللة

 سبب المخالفة أو بعزل مجلس المناء وتعيين مجلس مؤقت لمباشرة أعمال المؤسسة لمدة عام قابلة للتجديد مللرة

واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك أو بوقف نشاط المؤسسة.

 ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره الوزير المختص أمام محكمة القضللاء الدارى وفللق الجللراءات

والمواعيد المحددة لذلك، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الستعجال وبدون مصروفات.



ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أى من مؤسسيها.

وتئول الموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الهلية.

 

                                                       

 

 

الباب الرابع: المنظمات الجنبية

 

المادة الخامسة والخمسون

 يجوز للوزير المختص التصريح للمنظمات الجنبية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشللطة الجمعيللات والمؤسسللات

 الخارجية على ذلك. الهلية الخاضعة لحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه، بشرط موافقة وزارة

 وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدة التصريح، والبيانات والمعلومات الللتي

يجب أن يتضمنها طلب التصريح، والمستندات التي يجب أن ترفق به، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به.

 وتحدد الجهة الدارية قواعد ممارسلة النشاط المصرح للمنظمة الجنبيلة بممارسته. ويجب فللي جميللع الحللوال

أن يكون هذا النشاط متفقلا واحتياجلات البيئلة المصريلة ومراعيا النظام العام والداب.

 

المادة السادسة والخمسون

 تخضع المنظمة الجنبية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربيللة لرقابللة الجهللة الداريللة المختصللة،

وعليها أن تقدم لهذه الجهة تقرير إنجاز سنويا خلل مدة ممارسة النشاط المصرح به.

 وفي حال مخالفة المنظمة لقواعد ممارسة النشلاط المصلرح بله يكلون لللوزير المختلص لل بالتنسليق ملع وزارة

 الخارجية ل أن يصدر قرارا بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، وتخطر وزارة الخارجية

.بهذا القرار خلل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره

 وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون الحوال التي يتم فيها إلغاء الللترخيص للمنظمللة الجنبيللة والجللراءات الللتي

.وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أو معداتتتخذ بشأنها 

 

 

 



 

الباب الخامس

التحادات

الفصل الول: التحاد القليمي

المادة السابعة والخمسون

 تنشئ الجمعيات والمؤسسات الهلية الواقعة في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحادا إقليميا فيما بينها يكون لله

 نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الدارية المختصة، وتكون له شخصللية اعتباريللة، ويرفللق باللئحللة التنفيذيللة

لهذا القانون نموذج النظام الساسي للتحاد القليمي.

 ويجب علللى كللل جمعيللة أو مؤسسللة أهليللة تنطبللق عليهللا أحكللام هللذا القللانون أن تنضللم فللور ثبللوت شخصلليتها

 العتبارية إلى عضوية التحاد القليمي بحسب نطاقها الجغرافي، فإذا كان للجمعية أكثر من فرع فلي أكلثر ملن

محافظة وجب عليها النضمام إلى التحاد القليمي في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها الرئيس.

 وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات النضمام إلى هذا التحاد والرسم الواجب أداؤه سللنويا بمللا ل يقللل

 عن مائتي جنيه يسدد نصفه لحساب التحاد القليمي ونصفه الخر لحساب التحاد العام للجمعيات والمؤسسللات

الهلية.

 وإذا لللم تنضللم الجمعيللة أو المؤسسللة الهليللة إلللى عضللوية التحللاد القليمللي خلل ثلثللة أشللهر مللن ثبللوت

 شخصيتها العتبارية فعلى الجهة الدارية أن تصدر قرارا بوقف أنشطة الجمعية لحين انضمامها إلى عضللوية

التحاد القليمي.

 

المادة الثامنة والخمسون

 يعمل التحاد القليمي على مسللتوى المحافظللة، ول يجللوز إنشللاء أكللثر مللن اتحللاد إقليمللي واحللد فللي المحافظللة

الواحدة.

  إنجاز إلى التحللادأن تقدم سنويا تقريرويجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون 

 ومللا حققتلله مللن خللدمات الللتي مارسللتها خلل العللام، تللبين فيلله نللوع وحجللم النشللطةالقليمي المنضللمة إليلله 

 كما يوافى التحاد العام بنسخة من هذا التقرير.للمواطنين أو من برامج التنمية التي تضعها الدولة

 

 

المادة التاسعة والخمسون



 يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مللدتها ثلث سللنوات تنتخللب الجمعيللة

 العمومية للتحاد القليمي من بين أعضائها عشرة منهم، ويعين الللوزير المختللص بالتنسلليق مللع رئيللس التحللاد

العام للجمعيات والمؤسسات الهلية العضاء الخمسة الخرين.

 

المادة الستون

يختص التحاد القليمي بما يلي:

(أ) تلقي طلبات قيد الجمعيات مستوفاة وإخطار الجهة الدارية بها وفقا لحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

 (ب) تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية والشراف علللى

تنفيذ القرارات التي يصدرها المؤتمر السنوي.

  اللزمة داخل المحافظة والمشاركة في البحوث الجتماعية العامة التي يتولهللا (ج) إجراء البحوث الجتماعية

التحاد العام.

 (د) دراسة احتياجات البيئة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسللات العضللاء فللي

تأدية خدماتها.

(هل) دراسة مشاكل تمويل الجمعيلات والمؤسسات العضاء والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

(و) وضع خطط التدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالنشطة التي يتولها داخل المحافظة.

 (ز) إنشاء قاعدة للبيانلات والمعلوملات الكافيلة علن الجمعيلات والمؤسسلات الهليلة العضلاء داخلل المحافظلة

والعمل على تحديثها بصفة مستمرة.

 (ح) عقللد مللؤتمر سللنوي لتقييللم النجللازات الللتي حققتهللا الجمعيللات والمؤسسللات العضللاء ودراسللة ومناقشللة

الموضوعات التي تحال إليه منها.

 

 

 

 

الفصل الثاني: التحاد النوعي

المادة الحادية والستون

 تنشئ الجمعيات والمؤسسات الهلية التى تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فللى مجللال معيللن، سللواء علللى مسللتوى

 يكللون للله نظللام أساسللياتحادا نوعيا مركزيا لكللل نشللاط علللى حللدة الجمهورية أو إحدى محافظاتها، فيما بينها، 



 مكتوب، ويقيد بالتحاد العام والجهة الدارية المختصة، وتكون له شخصية اعتبارية، ويرفللق باللئحللة التنفيذيللة

لهذا القانون نموذج النظام الساسي للتحاد النوعي.

 ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تنضم فللور ثبللوت شخصلليتها العتباريللة

 إلى عضوية التحاد النوعي بحسب نشاطها، وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القللانون إجللراءات النضللمام إلللى هللذا

التحاد.

 

 

المادة الثانية والستون

 يعمل التحاد النوعي على مستوى الجمهورية، ول يجوز إنشللاء أكللثر مللن اتحللاد نللوعى واحللد لكللل ميللدان مللن

 ميادين عمل الجمعيات الهلية، ويجوز للتحلاد القليمللي بالتنسليق ملع التحلاد النلوعي المركلزي إنشلاء لجلان

نوعية فرعية تتولى ممارسة أنشطة التحاد النوعي في نطاق المحافظة.

 

المادة الثالثة والستون

 يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لللدورة مللدتها ثلث سلنوات تنتخلب الجمعيلة

 العموميلة للتحاد النوعي من بين أعضائها عشلرة منهلم، ويعيلن اللوزير المختلص بالتنسليق ملع التحلاد العلام

للجمعيات والمؤسسات الهلية الخمسة العضاء الخرين.

 

المادة الرابعة والستون

يختص التحاد النوعى بما يلي:

(أ) تخطيط برامج الرعاية والتنمية الجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض التحاد وفقا لسياسة الدولة.

 (ب) إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيللات والمؤسسللات الهليللة العضللاء وتصللنيفها بحسللب

ميدان العمل.

 (ج) إجراء البحوث المتصلللة بميللدان العمللل وتوزيعهللا علللى الجمعيللات والمؤسسللات العضللاء للسللتفادة منهللا

والعمل بها.

(د) متابعة الجمعيات والمؤسسات العضاء لتقييم تفعيلها للبحاث والدراسات المقدمة في ميدان العمل.

 (هل) تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من التحاد

القليمي المختص قبل تنفيذها.



 (و) وضع برامج العداد الفني والداري لعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هللذه

البرامج من التحاد القليمي المختص قبل تنفيذها.

 (ز) نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في مجال عمل التحاد ومللا يتعلللق بهللذا الميللدان مللن أبحللاث ودراسللات،

وكذلك المؤتمرات المحلية والدولة ذات الصلة بأنشطتها.

 (ح) العداد لجراء النتخابات الخاصة بمجلس إدارة التحاد وإخطار كللل مللن التحللاد العللام والجهللة الداريللة

بنتائج هذه النتخابات.

 

الفصل الثالث: التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية

المادة الخامسة والستون

 ينشللأ اتحللاد عللام للجمعيللات والمؤسسللات الهليللة تكللون للله الشخصللية العتباريللة ويضللم التحللادات القليميللة

والنوعية، ويكون مقره مدينة القاهرة.

 ويتولى إدارة التحاد العلام مجللس إدارة يتكلون ملن ثلثيلن عضلوا يعيلن رئيلس الجمهوريلة عشلرة منهلم ملن

 المهتمين بالمسائل الجتماعية ويعين من بينهم رئيس التحاد العللام، وينتخلب البللاقون ملن بيلن أعضلاء مجلالس

 إدارات التحادات القليمية والنوعية المنتخبين من خلل جمعيللة عموميللة تعقللد بانتهللاء مللدة المجلللس كللل ثلث

سنوات.

 ويضع مجلس الدارة لئحة بالنظام الداخلى للتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ويصدر باللئحللة قللرار مللن

الوزير المختص.

ويختص التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية بما يأتى:

 (أ) إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيلات والمؤسسلات الهليلة والمنظملات والتحللادات

القليمية والنوعية المنشأة وفقا لحكام هذا القانون.

 (ب) وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الهلية فى تنفيذ برامج التنمية.

 (ج) إجراء الدراسات اللزمة لتللوفير التمويللل اللزم للجمعيللات والمؤسسللات الهليللة لتنميللة مواردهللا، والقيللام

 بالتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على تلوفير العانلات والمسلاعدات وإبللداء المشلورة لهللا علن

وسائل دعم قدراتها المالية.

 (د) تنظيم برامج العداد والتدريب الفنى والدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الهلية وأعضللائها بالتنسلليق

مع التحادات القليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الهلية.



 (هل) توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بهللا الجمعيللات والمؤسسللات الهليللة مللع الترويللج للمشللروعات

الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.

 (و) التعاون مع الهيئات المحلية والجنبية المعنيللة بالعمللل الهلللي وعقللد الللبروتوكولت أو التفاقيللات مللع هللذه

 الجهات وغيرها من الجهات المحلية الخرى المعنية بالعمل الجتماعي والتنمللوي فللي ميللادين عمللل الجمعيللات

والمؤسسات الهلية.

 (ز) العلم عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الهلي وتللدريب المتطللوعين علللى المسللاهمة فللي

أنشطة الجمعيات والمؤسسات الهلية.

 (ح) عقد المؤتمرات وورش العمل اللزمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسللات الهليللة والتحللادات

القليمية والنوعية.

 (ط) إعداد تقرير سنوي شامل لمللا تحققلله منظمللات المجتمللع المللدني المنشللأة وفقللا لحكللام هللذا القللانون مللن

إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلول للمعوقات التي تعترض عملها.

 (ي) اقتراح التعديلت على التشريعات المنظمة للعمل الهلي واستصدار القرارات اللزمة لتحقيق المرونة في

تسييره.

 

المادة السادسة والستون

 يعقد التحاد العام سنويا مؤتمرا عاما يتكون من رؤساء مجالس إدارة التحادات القليميلة والنوعيلة والجمعيللات

والمؤسسات الهلية الذين يوفون بالتزاماتهم لدى التحادات المقيدين بها.

 وللتحاد العام أن يدعو إلى حضور هذا المؤتمر شخصيات معنيللة بالمسللائل الجتماعيللة لدراسللة المسللائل الللتى

تحال إليه من لجانه الفنية أو من التحادات القليمية والنوعية.

 

المادة السابعة والستون

 تسري على التحاد العام والتحادات القليمية والنوعية فيما لم يرد بشللأنه نللص خللاص فللي هللذا البللاب الحكللام

المقررة في شأن الجمعيات.

 

الباب السادس

صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية

المادة الثامنة والستون



 ينشأ بوزارة التضامن الجتماعي صندوق لتوفير الدعم المللالي لسللتمرارية النشللطة الللتي تقللوم بهللا الجمعيللات

والمؤسسات الهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون.

 

المادة التاسعة والستون

يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:

ل رئيس التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية، نائبا للرئيس.

 ل رئيس مجلس إدارة أحد التحادات القليميللة ورئيللس مجلللس إدارة أحللد التحللادات النوعيللة يرشللحهما مجلللس

إدارة التحاد العام.

 ل رئيسي مجلسي إدارة جمعيتين إحداهما من جمعيات النفع العام ورئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الهلية،

يرشحهم مجلس إدارة التحاد العام.

 ويشترط أن يكون التحللاد والجمعيلة والمؤسسلة الممثلللة فلي الصلندوق ملن ذوات النشلاط الملحللوظ وأن يكلون

 مركزها المالي سليما وفقا لتقارير مراقب الحسابات عن الثلث السللنوات السللابقة علللى الترشلليح وأل تكللون قللد

 ارتكبلت أيلة مخالفلة ملن المخالفلات المنصلوص عليهلا فلى هلذا القلانون خلل الخملس السلنوات السلابقة عللى

الترشيح.

 ل ثلثة من رؤسللاء الدارات المركزيللة بللوزارة التضللامن الجتمللاعي علللى أن يكللون مللن بينهللم رئيللس الدارة

المركزية للمؤسسات والجمعيات الهلية.

ل ثلثة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الجتماعية يختارهم الوزير المختص.

وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو بالمجلس مددا أخرى.

 الوزير المختص.ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به وكيفية إدارته قرار من

 

المادة السبعون

يختص مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية بما يلي:

 (أ) رسم السياسة العاملة لللدعم النشلطة والمشللروعات اللتي تقلوم بهلا الجمعيلات والمؤسسلات الهليلة ووضلع

الضوابط الخاصة بدعم هذه النشطة والمشروعات.

 (ب) إجراء الدراسات اللزمة بشأن الوضاع المالية للجمعيللات والمؤسسللات الهليللة وأولويللات دعللم النشللطة

والمشروعات القائمة، ودعم هذه النشطة والمشروعات.



 (ج) جمع البيانات المالية اللزمة لداء نشاط الصندوق والخاصة بالجمعيللات والمؤسسللات الهليللة والتحللادات

 المنشأة وفقا لحكام هذا القانون وحدود التوسع في أنشطتها، وذلك من خلل مركز المعلومات الخللاص بالتحللاد

العام للجمعيات والمؤسسات الهلية وبالتنسيق مع الجهة الدارية.

 (د) إعللداد ونشللر دليللل سللنوى ببيللان الجمعيللات والمؤسسلللات الهليللة والتحللادات النوعيللة والقليميلللة لتمكيللن

المواطنين من السهام فيها والمشاركة فى العمل الجتماعى التطوعى.

(هل) متابعة وتقييم الصرف من الدعم المالي للجمعيات والتحادات.

 (و) إصدار النشلرات الللتى تمكللن المتلبرعين فللى الللداخل والخلارج ملن تحديلد قللدر إسلهاماتهم وضلمان حسللن

توجيهها. 

(ز) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

 

المادة الحادية والسبعون

تتكون موارد الصندوق على الخص مما يأتى:

 (أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامللة للدولللة لعانللة الجمعيللات والمؤسسللات الهليللة المنشللأة طبقللا لحكللام هللذا

القانون.

(ب) الهبات والعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق.

(ج) ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الهلية والتحادات التى يتم حلها.

(د) الرسوم الضافية المفروضة لصالح العمال الخيرية.

(هل) حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لحكام هذا القانون.

(و) أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.

 

الباب السابع

العقوبات

المادة الثانية والسبعون

 مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب على الجللرائم

المنصوص عليها فى هذا الباب بالعقوبات التالية:



 أول: يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة وبغرامة ل تزيد على عشلرة آلف جنيله أو بإحلدى هلاتين العقوبلتين

 ) مللن9) من المللادة (2) و(1كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة النشطة المحظورة بالبندين (

هذا القانون.

 ثانيا: يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على ستة أشهر وبغرامة ل تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كللل

من:

 (أ) أنشأ كيانا تحت أى مسمى وبأي شكل ل ولو كان قانونيا ل غير شكل الجمعيللات والمؤسسللات الهليللة المنشللأة

 وفقا لحكام هذا القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسللات دون أن يتبللع الحكللام المقللررة فيلله،

ويعتبر هذا الكيان منحل بحكم القانون وتسري عليه أحكام الفصل الرابع من الباب الول من هذا القانون.

(ب) باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

 (ج) تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أو مؤسسة أهليللة سللواء كللانت هللذه الصللفة صللحيحة أو مزعوملة،

أموال فى الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الدارية.

(د) أنفق أموال للجمعية أو للمؤسسة الهلية أو للتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية.

  تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسللة الهليللة الللتى حكللم أو صللدر قللرار بحلهللا وتصللفيتها، أو (هل)

أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابى من المصفى.

 وفى الحالت المشار إليها فى البنود (ج، د ، هل) تقضى المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعللادل قللدر

 ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال، بحسب الحوال، وتئول حصيلة تلك

الغرامة إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية.

 ثالثا: يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على ثلثة أشهر وبغرامة ل تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى

أى من الحالت التية:

(أ) كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الهلية قبل إتمام قيدها عدا أعمال التأسيس.

 (ب) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الهلية أو من مديرها سللاهم بفعللله فللى انضللمامها

 أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصللر العربيللة، وذلللك دون

إخطار الجهة الدارية أو رغم اعتراضها.

(ج) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الهلية بالمخالفة لحكام هذا القانون.

 (د) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله فى إدمللاج الجمعيللة فللى أخللرى دون

موافقة الجهة الدارية.



 رابعا: يعاقب بغرامة ل تقل عن ألف جنيه ول تزيد على عشرة آلف جنيه كللل عضللو بمجلللس إدارة جمعيللة أو

 مؤسسة أو اتحاد تسبب بصفته الشخصية أو بوصفه عضوا بالمجلس في وقوع مخالفات أدت إلى عزل المجلللس

أو حل الجمعية وفقا لحكام هذا القانون.

 

 

وال الموفق


